كان كلامنا المتقدم في إجراء قاعدتي التجاوز والفراغ في الشروط، وقلنا إن المحقق العراقي (يرحمه الله) له تفصيل في ذلك، أي أنه رتب إجراء القاعدتين بعد شرحه وإيضاحه لكيفية أخذ الشرط من ناحية عقلية أو شرعية في المشروط، وكان تفصيله كالتالي: أن الشرط تارة يكون عقلياً، مثل العنوان الذي ينبسط على كل المعنون، كالظهرية والعصرية للصلوات، فهذا العنوان هو شرط عقلي، بمعنى أنه لا يتحقق إلا بالنية، وهناك شرط شرعي، مثل الطهور والستر، وهناك شرط عقلي لنفس الجزء، مثل الموالاة بين حروف الكلمة، يعني أن يأتي بعضها بعد الإتيان ببعض الحروف المتقدمة مباشرة، وإلا لاختل معنى الكلمة، هذا ماذا نسميه؟ هذا نسيمه شرط عقلي يتوقف عليه وجود الشيء، ومنها ما يكون شرطاً شرعياً، ولكنه شرط شرعي ليس لكل المركب مثل الاستقبال والطهارة، بل شرط لجزء من المركب، مثل الجهر لقراءة الفاتحة والسورة، والقسم الخامس من الشروط، هو الشرط الشرعي الذي قرر الشارع أن الإتيان ببعض المركبات، مركب عندنا كالصلاة، مشروط بالإتيان بمركب آخر يتقدمه، كصلاتي الظهر والعصر، لا نستطيع أن نصلي صلاة العصر قبل الإتيان بصلاة الظهر.
بعد ذلك، يعني بعد أن أوضح هذه الأقسام الخمسة من الشروط قلنا فرع، قال: القسم الأول الذي هو الشرط العقلي، والذي قلنا مثل الظهرية والعصرية للصلوات، قال: لا تجري فيه قاعدة التجاوز، لماذا؟ لعدم وجود محل مقرر  من الناحية الشرعية لهذا الشرط، مع أن قاعدة التجاوز لابد أن يكون للجزء محل، كما مر، ثم علل ذلك (يرحمه الله) قال، لماذا لا تجري قاعدة التجاوز، قال: لأن القاعدة لأن القاعدة لايجوز إجراء قاعدة التجاوز في إحراز العنوان المشروط، لماذا؟ لأن جهة نشوء الأفعال عن القصد للصلاة، هذا أمر من اللوازم العقلية للقصد والنية، فلو أردنا أن نثبت هذا اللازم العقلي بقاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز ليس لها قدرة لإثباته، وأيضاً لا نستطيع أن نثبت ذلك بقاعدة الفراغ، نقول خلصنا المشروط، ونح نشك في أن هذا المشروط هل هو صلاة ظهر أم لا؟ نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ لإثبات ظهرية الصلاة، يعني كونها صلاة ظهر، لماذا؟ قال: لأن إجراء قاعدة الفراغ يتوقف على إحراز ذلك العنوان الذي هو من قبيل إحراز تحقق وجود الشيء كما مر عندنا، إذن عرفنا أن الظهرية والعصرية كشرطين عقليين، لا يمكن أن نجري فيهما لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ، لكن الذي هو من قبيل الظهرية والعصرية مثل النية، نية الصلاة، أو نية القربة، أنا أريد أن أتقرب بهذه الصلاة إلى الله،  فإذا شككت أني نويت القربة في هذه الصلاة أم لا؟ هل أستطيع أن أجري قاعدة التجاوز؟ باعتبار أن النية في بداية الصلاة، قال: هذه لا تجري فيها قاعدة التجاوز، لماذا؟ حتى لو قلنا إن النية مأخوذة في هذا المركب الذي نريد أن نأتي به وهو الصلاة،  مأخوذة كأمر شرعي، لماذا لا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز؟ يقول: لأن النية تنبسط على كل المركب، ما لها محل حتى نقول اجتزنا عن المحل، جاوزنا ذاك المحل، فالتجاوز لا يصدق على النية، طيب هل نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ؟ يقول: أيضاً قاعدة الفراغ، إذا قلنا إن النية هي من الشروط العقلية، هذا واضح لا تجري، لماذا لا تجري؟ لأن المطلوب منك أن تأتي بالمركب بجميع أجزائه، طيب وشرائطه، وأنت في الحقيقة بعد ماذا؟ أتيت بجميع أجزائه وشرائطه، طبعاً سوف يأتينا إشكال على هذه النقطة، ونحن ذكرناه بالأمس الماضي، قلنا إن الصحيح أن قاعدة الفراغ تجري، لماذا؟ لأنها وإن كان الشرط، تجري، وإن انبسطت على كل المركب، لكن بما أنها مأخوذة في كل جزء جزء، فبعد الفراغ عن ذلك المركب، إذا شككت في أنه نعم نويت أن آتي به بقصد القربة؟ الصحيح جريان قاعدة الفراغ عنه، يعني أني أتيت، أبني على أن تحقق قصد القربة فيه، لكن المحقق العراقي قال لا تجري...
وأما ما كان شرطاً شرعياً، يعني إذا كان شرطاً عقلياً قال ما تجري، طيب إذا كان الشرط شرعي، عندنا، مثل الستر، قلنا: قال الستر، لأنه الصلاة مشروط أن تأتي بالصلاة وأنت متستر، ما نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ، لماذا؟ لما ذكرناه من الحيثية المتقدمة، أن هذا الستر هو مشروط في كل جزء جزء من الصلاة، فكيف يصدق أنك تجاوزت عنه ودخلت في غيره!
طيب قاعدة الفراغ تجري أو ما تجري؟ يقول هذه ما تجري في الشرط، لكن قد يقال بإجرائها في المشروط، يعني لأني أشك أن هذا المركب أتيت به مع تحقق شرطه وهو الستر أم لا؟ بالأمس الماضي ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أنه تجري قاعدة الفراغ إذا كان الشك في الأثناء، نعم تجري، لكن بشرط أن يكون كل جزء من هذا المركب له وجود مستقل بنظر العرف، كما إذا شككت أن الركعة الأولى من الصلاة أتيت بها متستراً أم لا؟ أما إذا كان الجزء من الصلاة لا وجود مستقلاً له، كما إذا شككت في النطق بالآية بالشكل الصحيح، ما أقدر أن أجري قاعدة الفراغ عن هذه الآية، لأن لا وجود مستقل لها..
بعد ذلك فرّع المحقق العراقي، قال: إن قاعدة الفراغ ننتفع من أجرائها في الأثناء لو أحرزنا الشرط حال الشك بالنسبة إلى أجزاء المركب الباقية، يعني مثلاً الستر كما قلنا هو شرط للركعة الأولى وشرط للركعات الآتية فيما بعد، طيب أنا ما بعد أحرز تحقق الستر بالنسبة للركعات الآتية فيما بعد، فلذلك لا أستطيع يقول المحقق العراقي أن أجري قاعدة الفراغ عن ماذا؟ عن الركعة الأولى بهذا السبب، وناقشنا في الأمس الماضي، قلنا الصحيح أن هذا توهم من لدن المحقق (يرحمه الله)، لماذا؟ لأنه إذا افترضنا أن كل جزء جزء أشك فيه، وله وجود على حدة، أستطيع أن أجري قاعدة الفراغ عنه، صح أن الستر هو شرط لكل جزء من الأجزاء الآتية، ولكن أن في هذا الآن الحالي لا أريد أن أثبت جزئيته للأجزاء الآتية، أريد أن أثبت جزئيته للجزء الذي أتيت به وفرغت عنه ومنه، وإن كان هذا في الحقيقة قد يكون خلطاً بين قاعدتي التجاوز والفراغ كما أشرنا بالأمس الماضي.
في الأمس الماضي ذكرنا أن بعض الشروط الشرعية مثل صلاة العصر مشروطة بأن تترتب على صلاة الظهر، فالظهر ما لم نأت بالظهر لا يصح الإتيان بصلاة العصر، لما تقدم، قلنا: يظهر أن الروايات، روايات قاعدة الفراغ والتجاوز منصرفة عن هذا الفرض، لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ تنظر إلى ماهية المركب الواحدة، وهذان مركبان مختلفان، فلا يسوغ أن نجري، مثلاً نحن الآن نصلي صلاة العصر، شككنا في أننا أتينا بصلاة الظهر، لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ لإثبات أننا أتينا بصلاة الظهر، ما نقدر، في الحقيقة ما تثبت لنا، لانصراف الأدلة عن هذا الفرض، طبعاً ذكرنا بعض الحيثيات الأخرى، ولكن من أقوى الأدلة عدم إجراء قاعدة الفراغ لإثبات تحقق صلاة الظهر أن أدلة قاعدة الفراغ تنظر إلى المركب الواحد، يعني هي لا تثبت مركباً آخر مستقلاً، وتقول لنا أنك قد أتيت به في حال الشك فيه، أنك أتيت به أم لا؟ فما أقدر أقول بما أني الآن أنا في صلاة العصر، وصلاة العصر لا يؤتى بها إلا بعد تحقق شرطها السابق، وهو ماذا؟ صلاة الظهر، فأستطيع أن أجري قاعدة الفراغ عن صلاة الظهر، قاعدة الفراغ هذا، يعني الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ منصرفة عن هذا الفرض..
هل تجري قاعدة الفراغ والتجاوز في مثلاً: الكلمة، لو شككت في أنني، لعلي توقفت، وأنا أنطق مثلاً كلمة (إهدنا السراط) (السر...) وتوقفت، يعني ما نطقت كلمة الألف والطاء من السراط، فهل يمكن إجراء قاعدة التجاوز أم لا؟ طبعاً قال هذا شرط عقلي للجزء كما تتذكرون.
المحقق العراقي (يرحمه الله) قال: إن هذا الشرط العقلي للجزء، الذي يحقق يعني وجود الكلمة، الصحيح أن قاعدة التجاوز تجري، يعني لو شككنا بنطق بعض الحروف التي هي وسط كلمة السراط مثلاً، ونحن في الحرف الأخير، أو انتهينا من الكلمة، نبني على أن هذه الكلمة قد نطقت بشكل سليم وصحيح، مع أن هذا الشرط ماذا؟ قد يقال شك، كما مر علينا فيه إشكال في هذا المورد، يصير شك في أصل وجود الشيء، يعني هذا ليس من موارد قاعدة الفراغ، الفراغ الشك في أصل وجوده، وهنا الشك في بعض الحروف قد يكون يرجع إلى الشك في أصل وجوده، ولكن المحقق العراقي قال: تجري قاعدة الفراغ.
هذا الشك في الشرط العقلي الذي قلنا ماذا؟ نعم، في أجزاء الكلمة، وأما إذا كان الشرط من الشروط الشرعية للجزء، مثل الجهر والإخفات في قراءتي الفاتحة والسورة:
المحقق العراقي يقول: إنه ما نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز لإثبات أننا أتينا بالفاتحة... 
نحن مثلاً في السورة، ما ندري قرأنا الفاتحة جهراً أو إخفاتاً، والحال أننا في صلاة ماذا؟ جهرية، مثل صلاة ماذا؟ المغرب أو العشاء، يقول: إن أدلة القاعدة، قاعدة التجاوز لا تشمل هذا الفرض، يعني ما يمكن، لو كنا مع الأدلة، يجب علينا، لو شككنا في أننا أتينا بالفاتحة جهراً أو اخفاتاً، شك، ونحن في المحل، الآن نحن في السورة، يجب علينا إعادة الفاتحة، يعني ما نقدر نتمسك بقاعدة التجاوز لإثبات أننا بما أننا دخلنا في الجزء الثاني وهو قراءة السورة فقد أتينا بالفاتحة مع تحقق شرطها الشرعي، وهو مثلاً الجهر أو الإخفات، فإذن الشك في الشرط لايمكن إثباته بقاعدة التجاوز في هذا الفرض.
طيب إذا كان قاعدة التجاوز ما تثبت لنا الشرط، فهل نستطيع التمسك بقاعدة التجاوز لإثبات تحقق ماهية المشروط، لا الشرط، ليس تحققت القراءة، والشرط أن تكون جهرية، لا، في المشروط وهو القراءة بغض النظر عن صفتها التي هي الجهرية، القراءة جيء بها على وفق ما هو المطلوب شرعاً، يقول في الحقيقة لا نحتاج في هذا الفرض إلى إجراء قاعدة التجاوز، لوجود أدلة من الروايات دالة على أنك إذا شككت في المشروط، ليس الشرط، في المشروط أنك أتيت به جهراً أو إخفاتاً، شكك هذا لا قيمة له، يعني عملك هذا صحيح، هذا خلاصة كلام المحقق العراقي في هذه الشروط الخمسة، وخلاصة التعليق الذي نحن أوردناه عليه في بعض الحيثيات.
بعض الجهابذة أشكل على المحقق العراقي ببعض الإشكالات على هذه التفريعات التي فرعها المحقق العراقي، مثلاً: قال المحقق العراقي (يرحمه الله) بأن قاعدة التجاوز لا تجري مع الشك في تعنون العنوان بالظهرية والعصرية، لماذا؟ لأنه أرجع هذا التعنون أو هذا العنوان إلى نفس وجود ذلك الشيء، فكأننا نشك في تحقق أصل وجوده، هذا الجهبذ العلم يريد أن يشكل على المحقق العراقي، يقول له: نحن صحيح نُطالَب من ناحية الشارع بالإتيان بصلاة الظهر، والصلاة التي طُلبنا بها لابد أن يتحقق لها هذا العنوان وهو الظهرية، لكن نحن لابد أن نلتفت إلى أن موضوع الأثر المطلوب منا هو الصلاة، أصل ماهية الصلاة، وليس الظهرية إلا عنوان، عنوان قصدي، صحيح كما قال المحقق العراقي، لكن بما أن الأمر قد تعلق بأصل وجود الصلاة، فهذا العنوان القصدي عنوان يلازم الصلاة، فإذا كان من العناوين الذي يلازم الصلاة لماذا نربط أصل الصلاة بوجود هذا العنوان عندما نشك في تحقق هذا العنوان؟ لا، أنا عندما آتي بالصلاة، أو أكون قد دخلت في الصلاة، وأشك في أن هذه الصلاة نويتها ظهراً حتى تحققت الظهرية، أبني على صحة أنني نويتها ظهراً وأستطيع أن أجري قاعدة التجاوز، لماذا؟ لأن المطلوب من الناحية الشرعية، طبعاً أنا أفسر كلامه وأوضح مرامه، المطلوب من الناحية الشرعية هو أصل الصلاة، ما هي الصلاة، وعنوان الظهرية صحيح هو عنوان قصدي، لكن هذا العنوان القصدي يمكن إثباته بقاعدة التجاوز، وليس كما قال المحقق العراقي (يرحمه الله) بأنه هذا العنوان بما أنه ينبسط على جميع وجملة المركب فالشك فيه كأنه شك في أصل وجود المركب، فلا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز، كما تصور هذا المحقق العلم أقصد المحقق العراقي (يرحمه الله)، نحن نقول له: نحن ما نجري قاعدة التجاوز في أصل الوجود، بل نجري قاعدة التجاوز في الشيء الذي لازم هذا الوجود، وهو ما هو؟ العنوان، الصلاة لها عنوان، عنوانها الظهرية أو العصرية، فنستطيع أن نجري قاعدة التجاوز، في الأثناء نقول جاوزنا، يعني أتينا بالصلاة في الأجزاء المتقدمة بعنوان كونها ظهراً، هذا المناقشة الأولى في ماذا؟ في الشرط العقلي، الذي ماذا؟ يتأتى من خلال القصد.
فرّع المحقق العراقي على هذا القصد إجراء قاعدة الفراغ في ذلك، قال: أيضاً ما نستطيع نجري قاعدة الفراغ لماذا؟ قال: لأن قاعدة الفراغ في هذا الفرض، نعم، نحن ما أحرزنا العنوان، فكيف نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ لإثبات أننا أتينا بهذه الصلاة مثلاً مع قصد الظهرية، ما نقدر، لأن قاعدة الفراغ هي نظير قاعدة الصحة في عمل الغير، فكما أن قاعدة الصحة لابد أن يكون العمل قد تحقق وأتي به، ثم نشك في صحته، فنبني، نجري قاعدة الصحة، أما إذا كنا هذا العمل نشك في أصل تحققه، ما نستطيع أن نجري قاعدة الصحة فيه، كذلك قاعدة الفراغ، نحن عندما نشك في الظهرية أو في العصرية ما نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ لإثبات كون العمل الذي تحقق منا وفرغنا عنه هو ظهر أو عصر، نفس الكلام أشكل هذا الجهبذ العلم على المحقق العراقي، وقال له: لابد أن نفرق بين هذا العنوان، الذي هو عنوان الظهرية وأصل الصلاة، الصلاة كمركب هذا تحقق، والعنوان هذا الذي يطرأ على الصلاة يمكن إحرازه، يمكن لنا أن نحرزه بقاعدة الفراغ، لو شككنا في أن هذه الصلاة أتينا بها ظهراً أم لا؟ نستطيع أن نثبت بعد الانتهاء منها أننا أتينا بها ظهراً، بمعنى أن هذا لا يرجع إلى أصل تحقق صلاة الظهر، وإنما يرجع إلى أصل تحقق الظهرية، الصلاة تحققت، نعم، فإذن هذا الجهبذ العلم يرتب، يقول: لا بأس بإجراء قاعدة الفراغ لإثبات الظهرية في هذا المقام.
وسيأتينا تتمة لكلامه...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
